E‏ باسم الشعب 


كمنة الثقة 
الدائرة المدنية 
دائرة الثلاثاء (ب) 


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد مرزوق نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين/عبد البارى عبد الحفيظ حسن ٠‏ هانى محمد صميده 
أشرف محمود أبو يوسسف ٠‏ نواب رئيس المحكمة 

ورضا إبراهيم كرم الدين 


وبحضور رئيس النيابة السيد / أحمد يوسف . 
وأمين السر السيد / محسن على . 
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . 


فى يوم الثلاثاء ۲۱ من صفر سنة ١414‏ ه الموافق ۲٤‏ من ديسمبر سنة 73١15‏ م . 


أصدرت الحكم الآتى : 
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 48175 لسنة ۷۳ ق . 
المرفوع من : 


تابع الطعن رقم 75/915 ق 


@ 


وحيث إن هذا النعى سديد ٠٠١‏ ذلك أنه من المقرر ‏ فى قضاء هذه المحكمة ‏ أن 

طلب صحة ونفاذ البيع لا يجعل موضوع الدعوى فى جميع الأحوال غير قابل للتجزئة » إذ 
أن الطلب فى هذه الدعوى التى يقصد بها أن تكون دعوى استحقاق مآلا يعتبر فى الأصل 
قابلاً للتجزئة وذلك ما لم يكن محل العقد غير قال للتجزئة بطبيعته أو لمفهوم قصد عاقديه . 
لما كان ذلك » وكان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة أقامتها بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد 
البيع المؤرخ ٠١۸۳/١/٠١‏ انصادر لها من مورثها ومورث المطعون ضدهم » وكانت 
مورثة المطعون ضدهم من الرابع حتى السابعة قد تدخلت هجومياً فى الدع وى باعتبارها 
أحد ورثة البائع طالبة الحكم برفضها » وطعنت على العقد المذكور بالإنكار » بينما أقر 
المطعون ضدهم من الأولى بصفتها حتى الثالث بصحة صدور هذا البييع من مورثهم » 
ا و محكمة أول درجة سلموا فيه للطاعنة بطلباتها » وإذ كان موضو 
هذه الصورة ‏ وهو صحة ونفاذ عقد بيع أطيان زراعية رفعتها المشترية ضد 

ورثة البائع ‏ هو مما يقبل التجزئة بطبيعته » ذلك أنه قد يصح بالنسبة لمن أقر به من 
الورثة ولا يصح بالنسبة لمن طعن منهم فيه » ومن ثم فإن ثبوت صحة الطعن على العقد 
المبدى من بعضهم لا يمنع من قبول الدعوى بالنسبة للباقين ممن أقروا بصحته . وإذ التقفت 


الحكم المطعون فيه عن محضر الصلح المؤرخ 1487/11/7 ودلالة ما ورد فيه من تسليم 
المطعون ضدهم من الأولى بصفتها حتى الثالث بصدور هذا البيع من مورثهم وقضى بت أبيد 
الحكم الابتدائى الصادر برفض الدعوى رغم قابليتها للتجزئة » فإنه يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القانون وعاره القصور فى التسبيب بما يوجب نقضه . 


شلك 
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف أسيوط 
' مأمورية سوهاج ' وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب 
المحاماة . 
أمين السر نائب رئيس المحكمة 


کے > 


